رقم 

(تقارير حقوق الإنسان الأميركية تلحظ تحسنا في سجل بعض دول الشرق الأوسط

 (نص مقدمة تقارير وزارة الخارجية الخاصة بحقوق الإنسان للعام 2003)

واشنطن، 26 شباط/فبراير – لاحظت تقارير وزار الخارجية الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في العالم للعام 2003، التي صدرت يوم 25 الجاري، تحسنا في سجلات حقوق الإنسان لبعض دول الشرق الأوسط، لكنها لاحظت تدهورا في سجلات غيرها. 

وقالت التقارير، في مقدمتها الاستعراضية المطولة الي صدرت كجزء من التقارير: "تواصل التغيير عبر معظم بلدان العالم العربي. ففي قطر، وافق المقترعون على الدستور الجديد أثر استفتاء شعبي أجري في نيسان / إبريل. وفي نفس الشهر، أجريت في اليمن بنجاح انتخابات برلمانية حرة للمرة الثانية في تاريخ هذا البلد. وفي عُمان، شارك حوالي 74 بالمئة من الناخبين المسجلين في انتخابات تشرين الأول / أكتوبر لاختيار الذين سيحتلون المقاعد الثلاثة والثمانين في المجلس الاستشاري. وفي الأردن، عيّن الملك عبدالله في تشرين الثاني / نوفمبر، مجلساً جديداً للأعيان مؤلفاً من 55 عضو، ورفع عدد الأعضاء من النساء من ثلاث إلى سبع. وفي المغرب، تلا الانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2002، انتخابات للمجالس البلدية سنة 2003."

غير أن التقارير اشارت إلى تواصل سوء أوضاع حقوق الإنسان في كل من إيران وسورية وإسرائيل والضفة الغربية وغزة. 

وجاء في مقدمة التقارير عن الوضع في إيران: "ازداد سجل الحكومة الإيرانية التعس بالنسبة لحقوق الإنسان سوءاً، وهي تواصل ارتكاب العديد من التجاوزات الخطيرة." وأضاف أن "قدرة الشعب الإيراني على تأكيد رغبته في الديمقراطية لا تزال تصطدم بهيكلية تمارس نفوذاً غير مشروع على العمليات الانتخابية والتشريعية على يد المتشدّدين في النظام. فنظام رجال الدين يجّمد النقاش المفتوح عبر تلك الأساليب كالترهيب، والعنف، وسجن نشطاء المعارضة حول مسائل عديدة ابتداء من حرية التعبير وصولاً إلى السلوك الاجتماعي المناسب."

وعن سورية جاء في مقدمة التقارير: "سجل الحكومة السورية بالنسبة لحقوق الإنسان لا يزال سيئاً، إذ تواصل الحكومة ارتكاب التجاوزات الخطيرة. فالحكومة تستخدم سلطاتها الواسعة لمنع نشاط أي معارضة سياسية منظمة. وترتكب القوى الأمنية تجاوزات جدية من بينها استخدام التعذيب والتوقيف الاعتباطي والاحتجاز. قيّدت الحكومة بصورة كبيرة حرية التعبير وحرية الصحافة. أما حرية التجمع فلا وجود لها في القانون كما ان الحكومة تقيّد حرية الجمعيات. كذلك وضعت الحكومة بعض القيود على حرية الأديان وألغت حقوق العمال."

 وبالنسبة إلى إسرائيل، جاء في المقدمة ما يلي: "تواصل الاستخدام المفرط للقوة من جانب القوى الأمنية، وقصف المناطق المدنية الفلسطينية والإغارة عليها، وهدم المنازل والممتلكات. كما واصلت إسرائيل فرض الإغلاق الصارم للأراضي الفلسطينية ومنع التجول."

وعن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، جاء في المقدمة: "شارك العديد من أفراد قوى الأمن الفلسطينية وفرع فتح في منظمة التحرير الفلسطينية، المدنيين والمجموعات الإرهابية في الهجمات العنيفة ضد المدنيين الإسرائيليين داخل إسرائيل، وضد المستوطنين الإسرائيليين، وضد المواطنين الأجانب والجنود. فقد استهدف المتطرفون الفلسطينيون الإسرائيليين بالرمايات العشوائية بالرصاص، والكمائن، والتفجيرات الانتحارية، وغيرها، والهجمات بالمدفعية، والهجمات المسلحة ضد المستوطنات والقواعد العسكرية."


وفي ما يلي النص الكامل لمقدمة التقارير:

(بداية النص)

يشكل تعزيز الاحترام للحقوق العالمية للإنسان جانباً مركزياً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. فهو التزام تمليه علينا القيم التي نشأ عليها بلدنا وينبع من مصالحنا الإستراتيجية الثابتة. ان الاعتداء على حقوق الانسان، كما أظهر التاريخ مراراً وتكراراً، هو هاجس كل إنسان. ومن الوهم الاعتقاد ان بامكاننا تجاهل الانتهاكات التي يتعرض لها اخواننا البشر او عزل أنفسنا عن العواقب السلبية لحكم الطغيان. تقف الولايات المتحدة جاهزة للعمل مع الحكومات الأخرى ومع المجتمعات المدنية لمنع إساءة استخدام السلطة وانتشار الأيديولوجيات التي تُجردّ المرء من إنسانيته، وتنتج البؤس واليأس وتقود الى عواقب دولية سياسية واقتصادية وإنسانية مُدمرة.

يمكن للتهديدات التي تتعرض لها حقوق الانسان ان تأخذ أشكالاً مختلفة. فهي تتدرّج من الاعتداءات على نطاق واسع مثل الابادة الجماعية، وذبح الأبرياء، وجعل التهجير القسري آفة مزمنة، وتؤدي إلى مشاكل انتظامية تحرم المواطنين من حقوقهم الأساسية كحرية الأديان، وحرية التعبير والاجتماع، وتلغي الحماية ضد الممارسات الاعتباطية لسلطة الدولة الحاكمة. ولا يمكن للولايات المتحدة ان تتجاهل أيا من انواع مشاكل حقوق الانسان، او ان تتسامح معها باعتبارها فوارق ثقافية.

تهدف التقارير السنوية حول الممارسات الخاصة بحقوق الانسان في كل بلد من البلدان، التي بدأ إصدارها سنة 1977، الى تقييم حالة الديمقراطية وحقوق الانسان حول العالم، ولفت الانتباه الى الاعتداءات التي تتعرض لها هذه الحقوق، وحيث تدعو الحاجة، إلى تعديل سريع ضروري في سياستنا إزاء بلدان مُعيّنة. انها تعبير عن التيقظ الدائم للولايات المتحدة في مراقبة البلدان الأخرى واعتبار قادة تلك البلدان مسؤولين عن معاملتهم لمواطنيهم.

تُعيّن التقارير عن البلدان سنوياً الفجوات القائمة بين المبادىء والممارسات، بين المعايير المعلنة، من جهة، وبين الأداء الحقيقي، من جهة ثانية. فاذا نظرنا الى الموضوع بالعودة إلى الماضي، تُظهر لنا تقارير ربع القرن الأخير ان العديد من البلدان بدأت في سدّ تلك الفجوات، وحوّلت قصص الرعب السابقة إلى قصص نجاح. وقد ساعدتنا أمثلة تلك البلدان على فهم كيف يمكننا تحقيق المكاسب بفضل حماية حقوق الانسان وتوسيع آفاق الحرية.

خلال السنتين ونيّف الاخيرتين، أخذنا تلك الدروس وطبقناها في عالم جديد. بعد الحادي عشر من أيلول / سبتمبر 2001، تساءل بعض المراقبين اذا كانت الولايات المتحدة قادرة على ان تأخذ على عاتقها تلك "الكماليات" التي إسمها الهواجس حول حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارج، واذا كان علينا ان نُضحّي بمبادئنا متذرعين بالحرب العالمية ضد الارهاب. لكن منذ أيام معدودة، أعطت مستشارة الأمن القومي، كوندوليزا رايس، جواباً واضحاً عن ذلك، إذ، قالت: "لن نتوقف عن الكلام عن أمور تهمنا مثل حقوق الإنسان وحرية الأديان وغيرها. فسوف نواصل الإلحاح لحلّ تلك القضايا. ونحن لن نكون أميركا ان لم نفعل ذلك."

وفي خطابه عن حال الاتحاد في كانون الثاني / يناير 2002، أكّد الرئيس جورج دبليو. بوش على التزام الولايات المتحدة الذي لا لُبس فيه إزاء حقوق الانسان: "... سوف تقف أميركا دائماً بعزم الى جانب مطالب الكرامة الانسانية غير القابلة للجدل: حكم القانون؛ حدود سلطات الدولة؛ احترام المرأة؛ الملكية الخاصة؛ حرية التعبير؛ المساواة أمام القضاء؛ والتسامح الديني. سوف تقف أميركا الى جانب الرجال والنساء الشجعان الذين يدافعون عن تلك القيم حول العالم، بما في ذلك العالم الاسلامي، لاننا نملك هدفاً أكبر من مُجّرد إزالة التهديدات واحتواء الاستياء. فنحن نسعى إلى عالم عادل ومسالم ليتجاوز الحرب على الإرهاب."

وفي وقت لاحق من تلك السنة، ساند وزير الخارجية، كولن باول، تلك الكلمات بإعلانه مبادرة الشراكة الأميركية للشرق الأوسط (MEPI) ، وهي برنامج يهدف الى مساعدة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. وعليه، فان بامكان الذين يسعون الى الحرية في الشرق الأوسط الاعتماد على نفس المساعدة التي أعطيت منذ زمن طويل للأميركيين اللاتينيين، والأوروبيين الشرقيين، والآسيويين، والأفريقيين، وغيرهم. وتعمل الولايات المتحدة حالياً عبر الشرق الأوسط لتعزيز مهارات وفرص الرجال والنساء الراغبين في التنافس على كسب الوظائف، وفي إدارة الانتخابات، وفي تقديم التقارير عن الأحداث السياسية، والتأثير على تلك الأحداث كأعضاء في المجتمعات المدنية. وقد عزّزنا برامج الشراكة الأميركية للشرق الأوسط بجهود دبلوماسية غير مسبوقة لمعالجة المشاكل التي وصفت بصراحة في تقارير البلدان حول حقوق الإنسان.
كان البعض مُتخوّفاً من ان تركيزنا الجديد على العالم العربي لن يترك لنا الوقت الكافي لمعالجة حقوق الانسان والديمقراطية في أماكن اخرى. في مطلع سنة 2002، أعلن الرئيس بوش عن إنشاء حساب تحدي الألفية، بمثابة "اتفاقية جديدة للتنمية العالمية، تتحدد بالمحاسبة الجديدة للدول الغنية والفقيرة على حد سواء. وعلى المساهمة الأكبر من جانب الدول الصناعية ان ترتبط بمسؤوليات أكبر من جانب الدول النامية". سوف تكافأ الدول التي تستثمر في تعليم وصحة شعوبها، والتي تشجع الحريات الاقتصادية وتحكم بالعدل المتمثل بتعميم الحريات المدنية، والحقوق السياسية، وحكم القانون، والمحاسبة والفعالية الحكومية. وسوف يعتمد "حساب تحدي الألفية" على تقارير سليمة حول حقوق الإنسان لأجل تقييم تلائمها مع المعايير الأساسية للحكم الديمقراطي وللحرية الاقتصادية.  وسوف يؤمن "حساب تحدي الألفية" أيضاً وسيلة أخرى لتضييق الفجوة بين المثل العليا لحقوق الانسان وبين الممارسات الفعلية.

تكثّفت جهود أخرى لمعالجة المشاكل التي تشير اليها تقارير البلدان. فلدى الولايات المتحدة، لأول مرة، برنامج ذو شأن يرمي إلى مساعدة التغييرات الهيكلية، والى تشجيع الإدراك لأهمية حقوق الإنسان، ومساندة الإصلاحات القانونية والإدارية في الصين. وفي آسيا الوسطى، قمنا بجهد غير مسبوق لمساندة تطوير الاحزاب السياسية التي تحمل طابعاً تمثيلياً، ومنظمات حقوق الانسان، والوسائل الاعلامية المستقلة. وعملت الولايات المتحدة أيضاً بصورة نشطة أكثر للمساهمة في تشجيع الحريات في بورما، وزيمبابوي، وكوبا، وبيلاروس وفي أماكن أخرى. تعززّت هذه الجهود لأجل تقدّم الحرية في أحيان كثيرة عن طريق قيام شراكة مع أعضاء آخرين من مجتمع الدول الديمقراطية، وهي منظمة متنامية تتكوّن بصورة رئيسية من دول اجتازت، خلال ربع القرن الأخير، المرحلة الانتقالية من الدكتاتورية الى الديمقراطية.
قامت السياسة الخارجية للولايات المتحدة بعد الحادي عشر من أيلول / سبتمبر بزيادة التدقيق في مناطق بكاملها وعززت نشاطاتها فيها بما يخص حقوق الإنسان والديمقراطية. وليس مستغرباً ان تحاول بعض الحكومات الاستبدادية، من الشرق الأوسط الى آسيا الوسطى والصين – تبرير سياسة القمع القديمة بذريعة انها جزء من "الحرب الجديدة على الارهاب". ويلاحظ المراقبون العارفون بالأمور ان الأنظمة الاستبدادية كانت موجودة في تلك المناطق قبل الحادي عشر من أيلول / سبتمبر 2001. فقام صانعو السياسة الأميركيون برفض واستنكار، وغالباً بصورة علنية، تلك المحاولات الرامية الى إلصاق صفة "الارهابيين" بالذين يعبّرون بطريقة سلمية عن افكارهم ومعتقداتهم. وفي بعض الحالات، ان لم يكن فيها جميعاً، تمكّنا من المساهمة، على أساس كل حالة بمفردها، من اعادة الحرية لهؤلاء الأفراد. سوف يساعد النشاط المتزايد الوارد أعلاه، مع الوقت، في تغيير الهيكليات القومية التي تسمح بتلك الاعتداءات، وسوف يساهم في استتباب الحرية للجميع.
مراجعة السنة الماضية:  الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعمال

حيثما نسعى إلى التيقظ، من خلال أعمال مثل جمع هذه التقارير وتطبيق برنامج عمل يجعل تقارير البلدان هذه أكثر من مُجرّد تلاوة روتينية لبعض الأدلة، نكون قد عززنا مصالح الولايات المتحدة. ففي سنة 2003، شاهدنا العديد من التطورات التي تغطي مجموعة كبيرة من النتائج، بدءاً من المشجعة جداً وصولاً إلى المحبطة. فالبلدان والاهتمامات المذكورة أدناه تمثل المجالات التي تُحدّد التزامنا بقضايا حقوق الإنسان في العالم.

ففي أفغانستان، جمعت اللويا جيرغا الدستورية 502 مندوب، من ضمنهم 89 امرأة، لأجل صياغة دستور جديد للبلاد. وقد بلغت هذه العملية ذروتها بتبنّي دستور معتدل جديد في كانون الثاني / يناير 2004. شملت القضايا الاجتماعية الأساسية التي تمّت مناقشتها في اللويا جيرغا، حقوق المرأة، وحقوق الأقليات، ودور الدين، والتعليم، والوظائف، والأمن. فعلاوة على تشجيع التطبيق المسؤول للدستور الجديد، سوف نركّز جهودنا، في عام 2004، على توسيع ومواصلة التزامنا مساعدة الشعب الأفغاني في تحقيق رؤياه في الحصول على بلد مستقر، وديمقراطي، وناجح اقتصادياً بعد 30 سنة من الحروب. شهدت السنتان الأخيرتان تحسناً كبيراً في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان منذ زوال حكم الطالبان. غير ان الهجمات الإرهابية، والعنف القاسي، وإعادة إحياء تجارة المخدرات، مضافاً إليها غياب سيطرة القانون والأمن، أبطأت عملية إعادة الاعمار.

وضع تحرير العراق على يد قوات التحالف في نيسان / إبريل حداً لسنوات من الاعتداءات الخطيرة على حقوق الإنسان على يد نظام صدام حسين. فقد نتج عن حكم صدام حسين مناخ من الخوف والقمع شكل فيه التوقيف الاعتباطي، والقتل، والتعذيب، والاضطهاد وقائع في الحياة اليومية. اكتشف العالم، منذ شهر نيسان / إبريل، الأدلة  الساحقة عن الوحشية الاستبدادية والاعتباطية التي روّعت الناس بطرق يصعب تصورّها. كانت إحدى تلك الأدلة، في بلد يبلغ تعداد سكانه 24 مليوناً، المقابر الجماعية التي دفن فيها أكثر من 300,000 عراقي. ان سجل الفظائع تحت حكم صدام حسين لم يُكشف عنه بكامله بعد. ان بناء الديمقراطية وثقافة احترام حقوق الإنسان بعد 36 سنة من الطغيان سوف يكون مهمة شاقة، لكنه جهد يحظى بالتأييد الواسع جداً لدى أكثرية الشعب العراقي.

بدأنا، سنة 2003، نأمل ان التقدم التدريجي غير المسبوق في الصين خلال عام 2002 سوف يتواصل ويتسع؛ غير اننا شاهدنا خلال السنة، تراجعاً في قضايا حقوق الإنسان الأساسية. فقد ازداد توقيف نشطاء الديمقراطية، والأفراد الذين يناقشون مواضيع تعتبرها الحكومة الصينية حساسة على الإنترنت، والنشطاء بخصوص مرض الايدز، والعمال الذين يقومون باحتجاجات، ومحامي الدفاع الذين يدافعون عن المعارضين أو المنتزعة ممتلكاتهم، وأعضاء الكنائس المحلية، وغيرهم من الذين سعوا للاستفادة من المجال الذي أوجده الإصلاح في الصين. كما استمر القمع العنيف لجماعة فالون غونغ واستخدمت الحكومة الصينية الحرب على الإرهاب لتبرير قمعها العنيف المستمر ضد المسلمين الأويغور.

لا يزال سجل الحكومة الصينية في التيبت سيئاً كما ان الاعتداءات المستمرة تشمل الاعدامات دون اتباع الإجراءات القانونية، والتعذيب، والتوقيف الاعتباطي، والتوقيف دون محاكمة علنية، والاحتجاز الطويل الأمد للتيبتيين بسبب إعرابهم بطريقة سلمية عن وجهات نظرهم السياسية والدينية. ففي كانون الثاني / يناير 2003، تمّ إعدام التيبتي لوبسانغ دوندروب لتورطّه المزعوم في عدد من الانفجارات في منطقة سيتشوان سنة 2002، كما تم تأجيل تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المعلم البوذي تنزين ديلغ ريمبوشه لنفس الأسباب لمدة سنتين. جرت محاكمات الرجلين وراء أبواب مغلقة بحجة "أسرار الدولة" كما حُرما من محاكمة قانونية. ان تنفيذ حكم الإعدام بلوبسانغ دوندروب في نفس اليوم الذي خسر فيه استئنافه أمام محكمة الشعب العليا الإقليمية في سيتشوان، وكذلك فشل محكمة الشعب العليا، على الصعيد القومي، في إعادة النظر في القضية كما قيل للرسميين الأجانب، أثارا هواجس جدية في أوساط المجتمع الدولي.

بعد المظاهرات المذهلة التي جرت في الأول من تموز / يوليو في هونغ كونغ، والتي شارك فيها حوالي 500,000 شخص، والنقاش العام الحامي الوطيس حول الحريات المدنية والحريات الأساسية، سحبت حكومة هونغ كونغ التشريع المقترح حول الأمن القومي في أيلول / سبتمبر. وكان قد استغل سكان هونغ كونغ حقهم في التعبير الحر والتجمع الذي يضمنه القانون الأساسي، وألحّوا على الحكومة ان تتقيد بالعملية الديمقراطية. ازدادت مطالبة الجمهور  أيضا ً بتطبيق  نظام الانتخاب العام  عند  انتخاب الرئيس  التنفيذي  سنة 2007، وعند انتخاب المجلس التشريعي سنة 2008. لكن، بعد الاستشارات التي أجرتها مع حكومة جمهورية الصين الشعبية، لم تعلن حكومة هونغ كونغ عن أي جدول زمني لاستشارة الشعب حول تطبيق الديمقراطية في أواخر السنة الحالية.

تواصل التقارير الواردة من كوريا الشمالية رسم صورة قاتمة عن أحد أكثر الأنظمة وحشية في العالم. فالرقابة القاسية على المعلومات التي تحد من مجال تقريرنا، تعكس القمع الاستبدادي للمجتمع في كوريا الشمالية. فالحريات الأساسية لا يؤتى على ذكرها كما ان النظام يقوم باعتداءات واسعة على حقوق الإنسان. يورد تقرير هذه السنة تفاصيل، من جملة اعتداءات أخرى، عن القتل، وعن قمع الكوريين الشماليين الذين أعيدوا قسراً إلى بلادهم، والظروف القاسية جداً داخل نظام معسكرات السجون الكبيرة، بما في ذلك التعذيب، والإجهاض الإجباري، وقتل الأطفال.

سجل حقوق الإنسان السيئ جداً في بورما ازداد سوءاً سنة 2003. ففي الثلاثين من أيار/مايو، هاجمت القوات التابعة للحكومة قافلة تقودها آونغ سان سو كي، زعيمة الرابطة القومية للديمقراطية، مُخّلفة عدة مئات من المفقودين من أعضاء الرابطة ومؤيدي الديمقراطية، والموقوفين والمصابين، والمغتصبات أو القتلى، كما استمرت الاعتداءات الفظيعة ضد المدنيين بين الأقليات الإثنية.

وفي كوبا، ازدادت الاعتداءات على حقوق الإنسان سوءاً بشكل خطير: فقد حكم على 75 معارضا مسلما بالسجن لمدد متوسطها 20 سنة لمحاولتهم ممارسة حقوقهم الأساسية، في حين تجاهل نظام فيدل كاسترو العرائض التي تحمل آلاف التواقيع التي جمعها مُنظمو مشروع فاريلا من المواطنين الكوبيين الذين مارسوا حقهم في إرسال العرائض المطالبة بإجراء استفتاء حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وواصلت حكومة زيمبابوي حملتها المنظمة من العنف والقمع والترهيب. وقد تميزت هذه الحملة بتجاهل تام لحقوق الإنسان، وحكم القانون، ورفاهية مواطني زيمبابوي. وتستخدم أساليب منوعة للتعذيب بحق المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

في روسيا، تلاعبت الحكومة بالانتخابات الرئاسية التي جرت في الشيشان وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 كانون الأول / ديسمبر؛ ففي الحالتين، فشلت تلك الانتخابات في احترام المعايير الدولية. لقد انتقد التقييم الذي أعدّته بعثة المراقبة التي أوفدتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول الانتخابات البرلمانية، الاستخدام المكثف لأجهزة الدولة ولوسائل الإعلام المغمورة بعطف الدولة، مما شوّه الحملة. استمر ضغط الحكومة على الوسائل الإعلامية، مما أسفر عن إلغاء آخر شبكة كبرى للتلفزة غير تابعة للدولة. ان إقامة الدعاوى الجنائية والتهديد بإقامة تلك الدعاوى بوجه الداعمين الماليين الكبار للأحزاب المعارضة وللمنظمات غير الحكومية المستقلة، قوّضت قدرة تلك الأحزاب على المنافسة، وأضعفت المجتمع المدني، وأثارت الأسئلة حول حكم القانون في روسيا. ثم ان مجموعة من قضايا "التجسّس المزعومة" ظلت تثير المخاوف بخصوص حكم القانون وحول نفوذ جهاز الأمن الفدرالي، كما ظل النزاع في الشيشان ينطوي على تداعيات جدية بالنسبة لحقوق الإنسان. فالتقارير لا تزال ترد عن استمرار العنف والاعتداءات على حقوق الإنسان في الشيشان. وتشمل تلك التقارير الأدلة على ان بعض أفراد قوات الأمن الفدرالية والمحلية، وكذلك بعض الانفصاليين، لا يزالون يلجأون إلى أساليب غير مقبولة لحل النزاع.

لدى العديد من جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقاً، سجلات ضعيفة أو سيئة بالنسبة لحقوق الإنسان. اننا نواصل العمل مع الحكومات ومع المنظمات غير الحكومية في المنطقة لتحديد المجالات حيث يُمكن لمساعداتنا التأثير. ان التهديدات التي يتعرض لها الاستقرار متنوعة كما ان إصرارنا على المحاسبة بالنسبة للاعتداءات على حقوق الإنسان، وعلى التقيّد بالمعايير الديمقراطية أحدثا تقدّماً في المنطقة، كما دلّ على ذلك التطور الحاصل في جمهورية جيورجيا.

سمحت حكومة جيورجيا بقيام عدة مظاهرات احتجاج كبيرة دون اللجوء إلى العنف أو التوقيف. استقال الرئيس شيفارنادزه في 23 تشرين الثاني / نوفمبر فسمح لقيادة جديدة باستلام الحكم كما ان المحكمة العليا ألغت، طبقاً لذلك، نتائج الانتخابات البرلمانية. وأظهرت الانتخابات الرئاسية التي جرت في جيورجيا، في الرابع من كانون الثاني / يناير 2004، تحسناً كبيراً بالنسبة للانتخابات السابقة. لكن التزوير والمخالفات الجدّية شوهّت في مناطق القوقاز الأخرى، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أُجريت خلال السنة. ففي أرمينيا وفي اذربيجان، أوقفت السلطات وضايقت مئات المحتجين من الأحزاب المعارضة الذين احتجوا على تلك الانتخابات. وكانت هناك تقارير موثوقة تقول ان السلطات في اذربيجان عذّبت أيضاً عدداً من أعضاء المعارضة لإكراههم على الإدلاء باعترافات.

يتواصل التقدم الحاصل في آسيا الوسطى بفضل النشطاء المكرسين أنفسهم للقضية، وبفضل المنظمات غير الحكومية. كانت الحكومات هناك تتحرك ببطء، لكنها أظهرت إشارات على انها تعترف بأهمية حقوق الإنسان. لقد أسس مركز مساندة وسائل الإعلام في جمهورية كرغيزستان، المسجل رسمياً عام 2002، دار طباعة مستقلة، في 14 تشرين الثاني / نوفمبر. واصلت حكومة تركمنستان إجراءاتها القمعية الشديدة ضد المعارضين السياسيين وعائلاتهم مع تقارير وافية عن الاعتداءات التي تشمل التعذيب والتوقيف الاعتباطي للمئات من اقارب المتآمرين المزعومين في الهجوم المسلح الذي استهدف، في تشرين الثاني / نوفمبر، موكب الرئيس، وعن غياب المحاكمات النزيهة وحرية التنقل. لقد أصبحت القيود على حرية الأديان، وحرية التعبير، وحرية الجمعيات والتجمع أكثر قساوة. وفي أوزبكستان، كانت هناك على الأقل ثلاث حالات وفاة بسبب التعذيب في السجون خلال السنة، كما ان هناك تقارير متواصلة عن التعذيب دون عقاب للفاعلين، ومحاكمات غير نزيهة. لقد استمرت مضايقة وتوقيف المعارضين السياسيين، بمن في ذلك الصحافيون والنشطاء المستقلون، كما استمرت مشاكل تسجيل الأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات غير الحكومية. ولا يزال قادة المعارضة البارزين في السجون في كزاخستان وكرقيزستان.

في بيلاروس، واصلت حكومة الرئيس لوكاتشنكو تقييد حرية التعبير وحرية الصحافة كما اتخذت إجراءات إضافية لتقييد حرية الجمعيات والتجمع. وزادت الحكومة ضغطها على حقوق الإنسان وعلى المنظمات غير الحكومية، إذ انها تتدخل في عملها وتغلق الكثير منها. وقد فشلت الحكومة في وقف نشاط، أو اتخاذ أي إجراء آخر بحق الرسميين الحكوميين الكبار الذين تورطوا في اختفاء أعضاء من المعارضة ومن الصحافة. ان معالجة الاعتداءات في بيلاروس قد أصبحت أولوية بالنسبة للولايات المتحدة بعد ان عدنا كبلد عضو في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

ففي دورتها سنة 2003، تبنّت لجنة حقوق الإنسان قراراً رعته الولايات المتحدة لأول مرة حول بيلاروس، كما رعت قرارات حول تركمنستان وكوريا الشمالية. وتم كذلك تبني قرار حول كوبا إثر اقتراع رسمي، كما تمت الموافقة بالإجماع على قرارات حول بورما وجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ علاوة على ذلك، قررت اللجنة عدم عقد اجتماع خاص حول الوضع في العراق خلال أوّج العملية العسكرية.

فمع وجود ليبيا في رئاسة لجنة حقوق الإنسان، ومع دول أعضاء فيها مثل زيمبابوي وكوبا والسودان والصين وسورية، التي تقصّر في حماية حقوق مواطنيها، فشلت دورة سنة 2003 للجنة  حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أكثر من سياق. فقد هُزمت القرارات حول أوضاع حقوق الإنسان في زيمبابوي والسودان والشيشان. وواصلت الولايات المتحدة التشديد على الحاجة إلى تحسين عمل اللجنة، وبالدرجة الأولى عن طريق تأييد عضوية بلدان لديها سجلات إيجابية لحقوق الإنسان. لقد بدأنا النقاش حول موضوع تشكيل لجان انتخابية من أجل الديمقراطية مع الحكومات التي يهمها الأمر، ونحن ننظر إلى هذه المجموعة كبلدان ذات مفاهيم متشابهة قادرة على التنسيق فيما بينها بصورة أوثق في الاجتماعات المتعددة الأطراف من أجل التقدم نحو تحقيق أهداف تتلاءم مع القيم الديمقراطية.

آلم الولايات المتحدة جداًً وفاة المفوض السامي للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، سيرجيو فييرا دي مييو في آب / أغسطس 2003. فقد احتل السيد فييرا دي مييو هذا المنصب في 22 تموز / يوليو 2002، وأدخل خلال  توليه منصبه إصلاحات هامة في مكتب المفوض السامي. وكان يحظى باحترام كبير من جانب المجتمع الدولي نظراً لعمله الموسّع داخل الأمم المتحدة ولعمله الإنساني على الأرض. لاحظ وزير الخارجية باول في التاسع عشر من آب / أغسطس 2003، ان "سيرجيو دي مييو كان محترفاً متحمساً، كرّس حياته لمساعدة الآخرين، وعلى الأخص خلال عقود من الخدمات المميزة في الأمم المتحدة... في اعتقادي ان السيد فييرا دي مييو كان بطلاً، كرّس حياته لمساعدة الناس التي تتعرض
 للأخطار والمصاعب. ان خسارته هي بمثابة صفعة رهيبة للمجتمع الدولي".

التغيرات المؤسساتية:

شمل التقدم الملحوظ في أفريقيا بداية النصف الثاني لفترة السنوات الثلاث الانتقالية لتقاسم  السلطة في بوروندي: فقد خلف دوميتيان ندايزيي، وهو من قبيلة الهوتو، بيار بويويا، وهو من قبيلة التوتسي، كرئيس للبلاد في نيسان / إبريل. علاوة على ذلك، بحثت الحكومة الانتقالية موضوع اتفاق مستقبلي لتقاسم السلطة مع المجموعة المتمردة الرئيسية؛  غير ان مجموعة متمردة أخرى ظلت خارج المفاوضات وواصلت القيام بهجمات على المدنيين وعلى القوات الحكومية. استقر الوضع في مدغشقر بعد الأزمة السياسية سنة 2002 التي شهدت نزاعاً على الرئاسة، وواصل الرئيس رافالومانانا حملته ضد الفساد التي أدت إلى كفّ يد 18 رئيس بلدية وإدانة 12 قاضيا.

وفي  جمهورية الكونغو الديمقراطية، واصلت مجموعات مسلحة مختلفة ارتكاب المذابح والقيام بالأعمال الوحشية الأخرى، لكن الوضع التعيس لحقوق الإنسان تحسن قليلاً. فبعد خمس سنوات من الحرب، شكلت حكومة انتقالية، وهي خطوة حيوية  لوضع البلاد على المسار المؤدي إلى الديمقراطية. من جهتها سحبت أوغندا قواتها من الكونغو في حزيران / يونيو، وبعد تبني دستور مؤقت، شكلت حكومة انتقالية لتقاسم السلطة في الثلاثين من حزيران / يونيو. وفي ليبيريا، تم التوصل إلى اتفاق انتقالي لتقاسم السلطة بين المجتمع المدني، وقوات الحكومة السابقة، والمجموعات المسلحة "الليبيريون المتحدون للمصالحة والديمقراطية"، و"الحركة من أجل الديمقراطية في ليبيريا"، مع انتخابات  من المقرر إجراؤها في تشرين الأول / أكتوبر 2005. غير ان العديد من الخروقات والاعتداءات حصلت في سياق هذا النزاع، كما ان قتالاً مُتقطعاً، وأعمال نهب واعتداءات على حقوق الإنسان ظلت تُرتكب في المناطق النائية التي لم تصلها قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيريا (UNMIL).

وتواصل التغيير عبر معظم بلدان العالم العربي. ففي قطر، وافق المقترعون على الدستور الجديد أثر استفتاء شعبي أجري في نيسان / إبريل. وفي نفس الشهر، أجريت في اليمن بنجاح انتخابات برلمانية حرة للمرة الثانية في تاريخ هذا البلد. وفي عُمان، شارك حوالي 74 بالمئة من الناخبين المسجلين في انتخابات تشرين الأول / أكتوبر لاختيار الذين سيحتلون المقاعد الثلاثة والثمانين في المجلس الاستشاري. وفي الأردن، عيّن الملك عبدالله في تشرين الثاني / نوفمبر، مجلساً جديداً للأعيان مؤلفاً من 55 عضو, ورفع عدد الأعضاء من النساء من ثلاث إلى سبع. وفي المغرب، تلا الانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2002، انتخابات للمجالس البلدية سنة 2003.

أقرت تركيا مجموعة إصلاحات واسعة تتعلق بحقوق الإنسان غطّت عدداً كبيراً من القوانين حول التعذيب، والإفلات من العقاب، والحصول على محامين، والمحاكمات النزيهة، وحرية التعبير، وان كانت  لم تطبق بالكامل جميع هذه الإصلاحات خلال السنة. وكجزء من برنامج واسع للإصلاحات القضائية، تبنّت البوسنة والهرسك قانوناً جديداً للجنايات وقانوناً للإجراءات الجنائية على مستوى الدولة والكيانات. ولأول مرة، تم اعتماد قوات الشرطة البوسنية بالكاملً بموجب برنامج الأمم المتحدة، وبدأت بعثة للشرطة تابعة للاتحاد الأوروبي، المسؤولة عن تنمية المعايير المهنية والمحاسبة في صفوف رجال الشرطة من الرتب العليا، العمل في الأول من كانون الثاني / يناير 2003.

وفي مصر، أُلغيت رسمياً محاكم أمن الدولة، في أيار / مايو؛ غير ان الحكومة احتفظت بمحاكم الطوارئ وواصلت استخدامها، ولاحظ معظم المراقبين ان ذلك لم يكن تحسّنا ذا شأن، كما ان قانون الطوارئ الذي مُددّ في شباط / فبراير لمدة ثلاث سنوات إضافية، ظل يُقيّد العديد من الحريات الأساسية. وأقرّت الحكومة تشريعاً يؤسس مجلساً قومياً لحقوق الإنسان. وإذ اعتبر تعيين عدد من المفكرين المستقلين في هذا المجلس الذي وصف في البداية على أنه واجهة للاستعراض، لكنه أحيا الآمال سنة 2004 بان هذا المجلس قد يساهم في تحسين الحياة المدنية في مصر. استمرت قوات الأمن في تعذيب المساجين، وفي التوقيف الاعتباطي، وفي احتجاز الأشخاص، ومن حين لآخر، في التوقيف الجماعي.

الحقوق السياسية:
أجرت ست دول من نصف القارة الغربي، هي الأرجنتين، وبربيدوس وبليز، وغرينادا، وغواتيمالا، والباراغواي – انتخابات لاختيار رؤسائها  أو حكوماتها، من المعتقد انها كانت حرة ونزيهة. شجعت منظمة الدول الأميركية الديمقراطية، وراقبت الانتخابات واستخدمت مبادئ الشرعة الديمقراطية للبلدان الأميركية لضمان الوصول الواسع والحر والنزيه إلى العملية الديمقراطية في فنزويلا، وهاييتي، وبوليفيا.

تشمل الإشارات الإيجابية في أفريقيا التطورات في كينيا حيث أصدرت الحكومة الجديدة قانوناً لتأسيس لجنة قومية مستقلة لحقوق الإنسان للتحقيق في الانتهاكات ولتثقيف المواطنين. كما تم إنشاء وزارة لشؤون الجنسين؛ وعرضت على البرلمان ثلاثة مشاريع قوانين لحماية حقوق المرأة لكن تلك المشاريع لا تزال تنتظر إقرارها. كما قامت الحكومة أيضاً بعدة خطوات لكبح الفساد من ضمنها إنشاء سلطة لمقاومة الفساد وللتحقيق في قضايا الفساد والادعاء عليها؛ وصُرف 38 قاضياً من الخدمة، ونُقل 40 قاضياً آخر على أساس اتهامهم رسمياً بالفساد. وفي رواندا، تم تبني دستور جديد، فوضع بذلك حد لفترة انتقالية دامت تسع سنوات، كما أجرت البلاد أول انتخابات رئاسية وتشريعية بعد فترة الإبادة الجماعية، في آب / أغسطس وأيلول / سبتمبر. غير ان حق المواطنين الروانديين في تغيير حكومتهم كان مقيداً عملياً، كما استمرت مضايقات الحكومة للمعارضين السياسيين.  

وفي أماكن أخرى في أفريقيا، روى مراقبو الانتخابات الدوليون والمحليّون انهم شاهدوا في بعض الولايات، خلال الانتخابات الرئاسية في نيجيريا، مخالفات في الاقتراع على نطاق واسع كما شاهدوا خروقات إجرائية، على الأخص خلال جمع وتعداد الأصوات. لكن العنف المتصل بالانتخابات لم يحصل على المستويات التي تنبأ بها البعض. وحصلت محاولة انقلاب في موريتانيا خلال السنة، كما ان الانتخابات الرئاسية التي أجريت هناك في تشرين الثاني / نوفمبر لم تعتبر بصورة عامة حُرّة ونزيهة في نظر العديد من المراقبين الدوليين.

ليس للمواطنين في المملكة العربية السعودية الحق في تغيير حكومتهم. في تشرين الأول / أكتوبر، أعلنت الحكومة السعودية انها سوف تُجري انتخابات خلال سنة لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية، لكنها لم تعط معلومات مُحدّدة حول إجراء تلك الانتخابات، ووردت هناك تقارير موثوقة تقول ان قوات الأمن تواصل تعذيب الموقوفين والمساجين والاعتداء عليهم، وتوقّف وتحتجز الأشخاص بصورة اعتباطية، وتبقيهم في السجن الانفرادي. وتقيد الحكومة حرية التجمع، والجمعيات، والدين، والتنقل، كما يتواصل العنف والتمييز ضد النساء، والتمييز ضد الأقليات الإثنية والدينية، والقيود الصارمة على حقوق العمال. أنشأت الحكومة مركزاً للحوار القومي الهدف منه معالجة التطّرف الديني والمشاكل التي تواجه النساء، والأقليات المسلمة في البلاد. وقد اجتمع الرسميون الحكوميون بالمجموعات المنظمة للمدافعين عن الإصلاحات وسمحوا لهيومان رايتس ووتش (مؤسسة السهر على حقوق الإنسان) بزيارة المملكة للمرة الأولى.

سجل الحكومة السورية بالنسبة لحقوق الإنسان لا يزال سيئاً، إذ تواصل الحكومة ارتكاب التجاوزات الخطيرة. فالحكومة تستخدم سلطاتها الواسعة لمنع نشاط أي معارضة سياسية منظمة. وترتكب القوى الأمنية تجاوزات جدية من بينها استخدام التعذيب والتوقيف الاعتباطي والاحتجاز. قيّدت الحكومة بصورة كبيرة حرية التعبير وحرية الصحافة. أما حرية التجمع فلا وجود لها في القانون كما ان الحكومة تقيّد حرية الجمعيات. كذلك وضعت الحكومة بعض القيود على حرية الأديان وألغت حقوق العمال. ومع ان الحكومة في تونس تواصل تحسين الاقتصاد وتؤمن الفرص للنساء، إلا ان التجاوزات المستمرة تشمل تعذيب الموقوفين من قبل القوى الأمنية، وانتهاكات حقوق الخصوصية، والقيود على حرية التعبير والصحافة، ومضايقة القضاة وكذلك نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

ازداد سجل الحكومة الإيرانية التعيس بالنسبة لحقوق الإنسان سوءاً، وهي تواصل ارتكاب العديد من التجاوزات الخطيرة. ان قدرة الشعب الإيراني على تأكيد رغبته في الديمقراطية لا تزال تصطدم بهيكلية تمارس نفوذاً غير قانوني على العمليات الانتخابية والتشريعية على يد المتشدّدين في النظام. فنظام رجال الدين يجّمد النقاش المفتوح عبر تلك الأساليب كالترهيب، والعنف، وسجن نشطاء المعارضة حول مسائل عديدة ابتداء من حرية التعبير وصولاً إلى السلوك الاجتماعي المناسب. تعرض الاصلاحيون من أعضاء البرلمان للمضايقة، والمحاكمة وهُدّدوا بعقوبة السجن بسبب تصريحات أدلوا بها بموجب حصانتهم البرلمانية. وخلال الصيف الماضي، تعرض الطلاب المحتجون إلى الضرب وتم توقيف الألوف منهم. أوقفت الحكومة العديد من الصحفيين، ومنعت مطبوعات الإصلاحيين، وضربت مصوراً كندياً من اصل إيراني حتى الموت أثناء وجوده في السجن. سجل كمبوديا لا يزال تعيساً. فخلال انتخابات المجلس الوطني في تموز / يوليو، كانت نسبة أعمال العنف لأسباب سياسية، ومن بينها القتل، أقل مما كانت عليه في الانتخابات السابقة، كما ان وصول الأحزاب السياسية والمرشحين إلى وسائل الإعلام كان أكبر مما كان عليه في الانتخابات السابقة؛ غير ان التهويل على الناخبين من قبل الرسميين المحليين بالإضافة إلى المشاكل التقنية خلال عملية التسجيل وإعداد لوائح الناخبين قد حرمت عملياً العديد من المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم. وقد فشلت محاولات تشكيل حكومة ائتلافية في نهاية السنة الماضية.

ان الهواجس  بالنسبة للمسار نحو الديمقراطية والاستقرار في تيمور الشرقية، التي تُعرف الآن بتيمور ليسته، تثيرها العديد من التقارير حول الاستخدام المفرط للقوة وسوء استخدام السلطة على يد الشرطة. فقد كان التوقيف الطويل الأمد قبل المحاكمات مشكلة، كما ان الإجراءات العادية والمحاكمات النزيهة كانت غالباً غير مؤمنة أو محدودة، ويعود السبب في ذلك، إلى حد كبير، إلى النقص الحاد في الموارد، والى الافتقار إلى العاملين المدربين في النظام القضائي. تواصل بلدان البلقان سيرها نحو مزيد من الاستقرار وتزيد من جهودها لحماية حقوق الإنسان بالنسبة لمواطنيها. لقد رأت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمراقبون الدوليون الآخرون ان الانتخابات المحلية التي جرت في ألبانيا، في تشرين الأول / أكتوبر، تمثل تحسناً بالنسبة للانتخابات السابقة مع القليل من حوادث العنف والمخالفات المنعزلة.

النزاعات الداخلية وغيرها:
كانت الانتهاكات التي سببتها كل من الحكومة والقوات المتمّردة العلامة البارزة في النزاع في شاطئ العاج. فقد كانت هناك تقارير عديدة حول أعمال  القتل لدوافع سياسية على يد فرق الموت الموالية للحكومة خلال النصف الأول من السنة. لقد المتمردون على الانضمام إلى الحكومة وأعلنوا ان الحرب انتهت رسمياً في تموز / يوليو، لكن تبيّن ان نهاية العنف كانت مجردّ وهم بعد انسحاب المتمردين من الحكومة في تشرين الأول / أكتوبر. وفي منتصف كانون الأول / ديسمبر، خطت الحكومة والقوى الجديدة خطوات إيجابية بغية وضع حدٍ للعنف، وأعلن وزراء القوى الجديدة انهم سوف يحضرون أول اجتماع للحكومة سنة 2004.

من الأمور المشجعة أكثر بكثير التطورات في سيراليون حيث واصلت الحكومة جهودها لأجل عودة الاستقرار إلى البلاد ولإصلاح الأضرار التي سببتها إحدى عشر سنة من الحرب الأهلية. عقدت لجنة الحقيقة والمصالحة اجتماعات عامة للاستماع إلى شكاوى الضحايا والى اعترافات مرتكبي الجرائم، كما ان المحكمة  الخاصة في سيراليون أدانت 13 شخصاً.

ومع انه حصل تقدم كبير في مفاوضات السلام في السودان بين الحكومة وبين المتمردين في الجنوب، إلا ان النزاع في دارفور تسبّب في ارتكاب تجاوزات عديدة ضد حقوق الإنسان هناك على يد الحكومة ومن جانب الميليشيات المدعومة من الحكومة، شملت قتل المدنيين، وتدمير القرى، وتهجير الناس على نطاق واسع.

ان سجل حقوق الإنسان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة يشمل استمرار التجاوزات، والاستخدام المفرط للقوة من جانب القوى الأمنية، وقصف المناطق المدنية الفلسطينية والإغارة عليها، وهدم المنازل والممتلكات. لقد واصلت إسرائيل فرض الإغلاق الصارم للأراضي الفلسطينية ومنع التجول.

وشارك العديد من أفراد قوى الأمن الفلسطينية وفرع فتح في منظمة التحرير الفلسطينية، المدنيين والمجموعات الإرهابية في الهجمات العنيفة ضد المدنيين الإسرائيليين داخل إسرائيل، وضد المستوطنين الإسرائيليين، وضد المواطنين الأجانب والجنود. فقد استهدف المتطرفون الفلسطينيون الإسرائيليين بالرمايات العشوائية بالرصاص، والكمائن، والتفجيرات الانتحارية، وغيرها، والهجمات بالمدفعية، والهجمات المسلحة ضد المستوطنات والقواعد العسكرية. واستخدمت قوات الأمن الفلسطينية القوة المفرطة ضد الفلسطينيين خلال المظاهرات، واعتدت على المساجين، وأوقفت واحتجزت الناس بصورة اعتباطية، ووفرت ظروفاً سيئة جداً في السجون.

عرفت إندونيسيا تحسّناً في بعض المناطق، لكن الظروف في مقاطعة آتشه تدهورت بسرعة. وتشير العديد من التقارير إلى ان قوى الأمن الإندونيسية اغتالت وعذّبت واغتصبت وضربت واحتجزت المدنيين بصورة اعتباطية في آتشه التي تخضع للنظام العرفي منذ أيار / مايو 2003، حين سعت القوات الحكومية إلى دحر حركة آتشه الحرة الانفصالية على أثر فشل المفاوضات السلمية. من جهتهم ارتكب متمردو حركة آتشه الحرة تجاوزات شملت القتل والخطف والابتزاز. وخلال معظم أيام السنة، استمر العنف الطائفي في مقاطعات مالوكو ومالوكو الشمالية علماً انه كان هناك ارتفاع لفترة قصيرة ولكن دراماتيكي لدرجة للعنف في وسط جزيرة سولاويزي في أواخر العام. ولا يزال مايتا الف مدني مهجرين بسبب العنف في تلك المقاطعات الثلاث.

استمر العنف السياسي والمتعلق بالمخدرات في كولومبيا، لكن أعمال الخطف والقتل والتهجير القسري قد تراجعت. وعرضت الحكومة إجراء مفاوضات سلمية رسمية لأجل تفكيك المجموعات الإرهابية المختلفة، ودخلت عدة زمر في المفاوضات. وقبضت الحكومة على قادة حرب العصابات كما وجهت التهم إلى القادة العسكريين السابقين وأدينوا بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان.

استمر الطريق المسدود السياسي في هاييتي حيث فشلت جهود الرئيس أريستيد لتشكيل مجلس انتخابي شرعي مؤقت، وحيث قام مؤيدوه، ورجاله الأوفياء والمدنيون المتعاونون مع الشرطة القومية بقتل أعضاء أحزاب المعارضة وبتفريق مظاهراتهم بالعنف؛ كما ان الانتخابات المقرر إجراؤها خلال السنة لم تحدث.

في السابع عشر من تشرين الأول / أكتوبر، أجبر المحتجون الرئيس البوليفي المنتخب، غونزالو سانتشيز دي لوزادا، على الاستقالة من منصبه. وبعد اقتراع جرى في الكونغرس، حل محله في الرئاسة نائب الرئيس كارلوس ميزا جيسبرت وأعاد الهدوء إلى البلاد. وكلف ميزا وزارة من غير السياسيين ووعد بتعديل الدستور عبر جمعية تأسيسية.

في غواتيمالا، وافقت الحكومة على اقتراح قدمه كل من المحقق في الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية بهدف تشكيل لجنة للأمم المتحدة للتحقيق بشأن المجموعات السرية. كان العمل لاتمام الاتفاقية على وشك الانتهاء في نهاية السنة. وفي التاسع والعشرين من تشرين الأول / أكتوبر، وإذعاناً لاتفاقيات السلام لسنة 1996، أكمل الرئيس الغواتيمالي بورتييو تسريح الفريق العسكري الرئاسي الذي تورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال النزاع الأهلي وفيما بعد. وفي البيرو، أصدرت لجنة تقصي الحقائق والمصالحة تقريرها النهائي مع توصيات لضمد الجروح التي عانى منها السكان خلال عشرين سنة من النزاع الأهلي.

سِجل حقوق الإنسان في نيبال ظل تعيساً سنة 2003. لقد قتل أكثر من 8000 شخص منذ ان بدأت الحملة الماوية الهادفة إلى إزاحة الملكية سنة 1996. فالعديد من التقارير الموثوقة حول انتهاك حقوق الإنسان من قبل قوى الأمن النيبالية قد أثارت الشجب والمطالبة بالمحاسبة؛ وارتكب الماويون أشنع الأعمال في حملتهم التي شملت التعذيب والقصف، وتجنيد الأولاد بالقوة وخطط العنف الأخرى.

سلامة الأشخاص:
واصلت ليبيا، على الرغم من تعاونها الحميد للحد من أسلحة الدمار الشامل، حرمان مواطنيها من حقهم في ان يكونوا آمنين في منازلهم أو شخصياً. فالتعذيب والسجن الانفرادي كانا منتشرين على نطاق واسع، كما ان القوى الأمنية احتفظت بسلطة إصدار الأحكام دون محاكمات. وفشلت الحكومة الجزائرية في التحقيق، وفي محاسبة ومحاكمة أكثر من 18 الف قضية لأناس مخطوفين ناتجة عن أظلم أيام التسعينات من القرن الماضي. وفي تركيا، لا يزال التعذيب والإفلات من العقوبة يشكلان مشاكل خطيرة، كما هي الحال بالنسبة للمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون.

في باكستان، تتراوح التجاوزات التي ترتكبها قوات الأمن بين القتل خارج سلطة القانون وبين الاستخدام المفرط للقوة، وتحصل هذه الأمور على نطاق واسع. فقد أرهبت الحكومة وأوقفت شخصيات المعارضة، كما ان المصداقية العامة للقضاء لا تزال مُتدنّية. وفي كانون الأول / ديسمبر، وافق البرلمان الباكستاني والرئيس برفيز مُشّرف على مجموعة من التعديلات على الدستور تعزّز سلطات الرئيس، شملت موافقته على التنازل عن رئاسة أركان الجيش في نهاية سنة 2004، وثبتت رئاسته لغاية سنة 2007، وأعطته صلاحية حل المجلس القومي والمجالس الإقليمية شرط ان توافق المحكمة العليا على قرار الحل.

في البلدان الأفريقية الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الكبرى، تورطت القوى الأمنية للحكومة الأثيوبية في مقتل 93 شخصاً معظمهم من الأنيوكاس في غامبيلا، في كانون الأول / ديسمبر. وفي أوغندا، ازدادت الهجمات الوحشية لجيش الله  المقاوم بصورة ملحوظة خلال السنة مسببة وفاة حوالي 3000 شخص بينهم الأطفال وآلاف الأشخاص المهجرين داخلياً، والعديد من حوادث الاغتصاب، وخطف وإبعاد حوالي 6800 طفل وفتاة بين شهري كانون الثاني / يناير وحزيران / يونيو فقط، لتدريبهم كرجال عصابات ولاستخدامهم كرقيق، وطهاة وحمالة.

في جزر سليمان، بدأ الوضع الذي كان مقلقاً في التحسّن بفضل التدخل الدولي. فقد وصلت البعثة الإقليمية لمساعدة جزر سليمان (RAMSI) التي شكلتها أستراليا لمعالجة العنف المستمر في هذا البلد، والناجم عن النزاع الإثني بين الملايتان والغوادلكنيز، إلى الجزر في تموز/ يوليو وحققت تقدماً ملحوظاً في المدة المُتبقية من السنة في إعادة القانون والنظام. وتمكنت البعثة من سحب حوالي 3700 قطعة سلاح من التداول، وبدأت في إعادة تنظيم الشرطة، وأوقفت ووجهت التهم إلى العديد من الأشخاص المتورطين في اعتداءات على حقوق الإنسان وفي أعمال إجرامية أخرى.

في العديد من الأماكن، حصلت أعمال عنف، وتم التغاضي عنها أو ظلت دون رقابة من قبل السلطات الحكومية. في الفيليبين، ظهر في وقت ما ان قادة الحكومة المحليين يوافقون على أعمال القتل وتطبيق القانون عنوة خارج سلطة المحاكم كوسائل ملائمة لمكافحة الجريمة والإرهاب. وفي تايلندا، كانت القوى الأمنية مسؤولة عن العديد من حالات القتل خارج سلطة المحاكم. فحسب التقارير الصحفية، قُتل أكثر من 2000 متهم مزعوم بالاتجار بالمخدرات خلال مجابهات مع الشرطة خلال "الحرب ضد المخدرات" التي دامت ثلاثة أشهر، من شباط / فبراير إلى نيسان / إبريل، بينما قالت الحكومة انه كان هناك 1386 حادثة وفاة لها علاقة بتعاطي المخدرات من مجموع 2598 حادثة قتل خلال فترة الأشهر الثلاثة.

حرية الصحافة:
يبدو ان حرية التعبير وحرية الصحافة في السودان قد شهدت تراجعاً خلال السنة. فقد ظلّت أعمال التوقيف والترهيب ومراقبة الصحفيين التي تقوم بها الحكومة، التوقيف المتزايد للصحف عن الصدور، تَكبُت النقاش العام المفتوح للقضايا السياسية.

عانت حرية الصحافة في تنزانيا، كما قُيدت هذه الحرية بصورة ملحوظة في زنجيبار عن طريق الحظر غير المحدود الذي فرضته الحكومة على صحيفة ديرا، الصحيفة المستقلة الوحيدة في الأرخبيل، وعن طريق قانون الأنباء في زنجيبار الذي يسمح للسلطات بمضايقة واحتجاز الصحفيين.

لقد استمرت الرقابة على الصحافة وعلى التعبير العام عن الآراء السياسية في كزاخستان حيث تحاكم الحكومة بصورة انتقائية المعارضين السياسيين في محاكمات فيها العديد من المخالفات الخطيرة. لقد شملت مضايقة الحكومة لوسائل الإعلام المستقلة إدانة صحافيّين بارزين دون محاكمة عادية. وفي تركمنستان، تسيطر الحكومة بصورة مطلقة على وسائل الإعلام وتراقب جميع الصحف والوصول إلى الإنترنت، ولا تسمح أبداً بالانتقاد المستقل لسياسة الحكومة. وفي كرغيستان، أدت دعاوى الشرف والكرامة المقامة من جانب الرسميين الحكوميين ضد الصحف إلى إفلاس صحيفتين رائدتين مستقلتين.

في أوكرانيا، واصلت السلطات التدخل بشؤون الوسائل الإعلامية عن طريق ترهيب الصحفيين وعن طريق أخذ دور مباشر في إعطاء التعليمات إلى الوسائل حول الأحداث والقضايا التي يجب تغطيتها. فقد فشلت الحكومة في إصدار أحكام عادلة بحق الصحفيين المغدورين هورهي غونغادزه وإيهور ألكساندروف. وعلى أثر التطورات الجديدة التي ظهرت في التحقيق بقضية غونغادزه، الذي اعتبر موثوقاً من قبل المجلس الأوروبي، وأدى إلى توقيف أحد الرسميين الحكوميين، أقالت الحكومة المدعي العام، وأطلقت سراح المتهم.

وتواصلت التهديدات ضد وسائل الإعلام في فنزويلا، وازدادت ضغوط الحكومة على الوسائل، كما فعلت جهود المشترعين لتقييد ممارسة وسائل الإعلام للتعبير الحر.

ويبقى التعبير السياسي مبتوراً في ماليزيا حيث تعترف الحكومة بانها تقيد بعض الحقوق السياسية والمدنية لأجل الحفاظ على الوئام الاجتماعي والاستقرار السياسي.

حرية الأديان:
هذه القضايا نوقشت بعمق في التقرير السنوي عن الحريات الدينية الدولية الذي صدر في كانون الأول / ديسمبر 2003، لكن التقارير عن البلدان تلقي الأضواء أيضاً حول آخر التطورات الهامة.

الوضع الراهن في فييتنام لا يزال بائساً. فالحكومة هناك تقيد حرية الأديان وعمليات المنظمات الدينية غير تلك التي توافق عليها الحكومة. فالعديد من البروتستانت الناشطين في منظمات غير مسجلة، وعلى الأخص في المناطق الجبلية الوسطى وفي الشمال الغربي، يتعرضون للمضايقات، ولضغوط للتخلي عن دينهم، ويتعرضون لامكانية الاحتجاز من قبل السلطات. فحوادث التوقيف الاعتباطي للمواطنين بسبب آرائهم الدينية مستمرة. وفي بورما، فرضت الحكومة قيوداً على بعض النشاطات الدينية وروجت للديانة البوذية ضد الأقليات الدينية.

بدأ رئيس كزاخستان، نزارباييف، مبادرة لتشجيع الحوار بين الأديان؛ وعُقد مؤتمر دولي حضرته شخصيات إقليمية رفيعة وشخصيات دينية في شباط / فبراير؛ لكن لم تجر أية محاولات لاحقة لإدخال تعديلات مُقيدة إلى القانون الكزاكي. وفي أماكن أخرى في آسيا الوسطى، تواصل حكومة تركمنستان تقييد كل أشكال التعبير الديني وتفسر القوانين بطريقة تستهدف التمييز ضد أي ديانة غير الإسلام السني الخاضع لرقابة الحكومة أو الديانة المسيحية الأرثوذكسية. في أوزبكستان، سمحت الحكومة بوجود الديانات السائدة لكنها تذرعّت بقانون حرية المعتقد وبالمنظمات الدينية التي لا تتماشى مع المعايير الدولية للحد من الحرية الدينية للمجموعات الأخرى.

ولا تزال حرية الأديان غير موجودة في المملكة العربية السعودية حسب أية معايير معترف بها دولياً. وتواصل الحكومة فرض تفسير محافظ صارم للإسلام السني وتمنع الممارسة العامة للتفسيرات الأخرى للإسلام وللديانات غير المسلمة.

تواصل الحكومة في إريتريا التضّييق على الحريات الدينية. فقد ضايقت الحكومة، وأوقفت واحتجزت أعضاء من المجموعات البروتستانتية غير المُرخصة التي يشار اليها محلياً وجماعياً "بالبنتس"، ومن حركات الإصلاح من داخل الكنيسة القبطية، وشهود يهوى والمنتمين إلى العقيدة البهائية.

معاملة الأقليات والنساء والأطفال:
أصدر المغرب قانوناً جديداً للعائلة يحدث ثورة بالنسبة لحقوق المرأة. فبرفعه سن الزواج للنساء، وتعزيز حقهن في الطلاق، ورعاية الأولاد والوراثة، وفي وضعه شروطاً صارمة لتعدد الزوجات، وضع القانون الجديد مثالاً أمام القارة الأفريقية والعالم العربي.

يتحول تجمع قيادة نساء رواندا (RWLC) الذي ظهر إلى الوجود خلال الفترة الانتقالية في رواندا، إلى صوت له قوة متنامية لصالح النساء في العملية السياسية. فالعديد من أعضاء هذا التجمع يشاركن في لجنة صياغة الدستور، وشكلن قوة دافعة لزيادة تمثيل النساء بنسبة 30 بالمئة في الفرع التشريعي والفرع التنفيذي. وقد استجاب الرئيس كاغامي فعيّن عدة نساء في أدوار "غير تقليدية" في الحكومة.

تأخذ انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية عدة أشكال قاسية. من جملة الانتهاكات في هذا المجال المقلق، ان النساء الحوامل السجينات تخضعن للإجهاض القسري، وفي حالات أخرى، يُقتل الرضُّع عند الولادة في السجون. وكانت هناك تقارير عن الاتجار بالنساء والفتيات الصغار في أوساط اللاجئين والعمال الذي يعبرون الحدود إلى الصين، ويبدو ان الأطفال قد عانوا من المجاعة بصورة غير متكافئة.

وواصلت الشرطة المصرية استهداف اللّوطيين من خلال عمليات سرية عبر الإنترنت.

في تشرين الثاني/نوفمبر، خففت الحكومة الصينية سياستها بشأن الرقابة الصارمة على المعلومات المتعلقة بمدى انتشار فيروس نقص المناعة/ مرض الإيدز، وأعلنت عن خططها لتوفير الأدوية صد للفيروس لملايين الناس بمن فيهم المقيمون في الأرياف وفقراء المدن. غير ان جهود المعالجة الصينية قد جعلت من تلك القضايا وصمة عار وتمييز وحوّلتها إلى عقبات في وجه النجاح الطويل الأجل للوقاية والمعالجة. ان التقديم الفعّال للمعلومات حول مرض الإيدز ولبرامج معالجة المخدرات سوف يتوقف على الحماية الفعّالة للحقوق القانونية والمدنية لجميع المصابين بهذا المرض. ويبقى ان نرى ما إذا كانت سلطات الجمهورية الشعبية الصينية سوف تعترف بتلك القضايا وإذا كانت ستعالجها بصورة فعّالة.

وفي أنحاء العالم، بقيت أعمال العنف ضد الأطفال تشكل مشكلة، كما ان الاتجار بالأشخاص جعل من العديد من النساء والأطفال ضحايا، وأجبرهم على القيام بأعمال جنسية أو في العمل في ظروف شبيهة بالعبودية. هذه المشاكل نوقشت بعمق في التقرير السنوي حول "المتاجرة بالبشر" الصادر  في حزيران / يونيو 2003، وهي مغطاة أيضاً في التقارير الخاصة بكل بلدٍ على حده، في هذا المجلد.

حقوق العمال:

يواصل الحضور الاقتصادي الصيني العالمي التركيز على حقوق العمال كأولوية لجعل الصين تتقيد بالمعايير الدولية. فالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت على العمال قد أنتجت عدداً متزايداً من الخلافات المتعلقة بالعمال، معظمها مُوّجه إلى الشركات التي تمتلكها الدولة، بالنسبة لظروف العمل أو لفساد الإدارة. وقد ردّت الحكومة بتوقيف وبمقاضاة النشطاء من العمال. ولا تزال حرية الجمعيات، وحق التنظيم والمساومة الجماعية أموراً محظورة على العمال الصينيين. وقد طلب من الاتحادات العمالية، على جميع المستويات، الانضمام إلى الاتحاد الفدرالي للنقابات العمالية في الصين، الذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي الصيني.

في كمبوديا، كان هناك تحسّن بالنسبة للتقيد بالقوانين الخاصة بالأجور وساعات العمل، واحترام أكثر لحرية الجمعيات، وتحسّن في علاقات إدارة العمل، وعدد أقل من إقالة قادة الاتحادات العمالية، وعدد أقل من الإضرابات غير المشروعة، وإقامة ناجحة لأول مجلس تحكيم في القضايا العمالية في كمبوديا من أجل حل الخلافات في الصناعة، والمفاوضات المتعلقة بقطاع الملبوسات الذي كان أول اتفاق جماعي حقيقي.

وفي بلدان القارة الأميركية، استمر وجود العقبات بوجه الحقوق العمالية في العديد من البلدان الكبرى. فقد كان هناك سبعة مسؤولين نقابيين مستقلين بين المدافعين المسالمين عن حقوق الإنسان وعددهم 75 الذين حوكموا بتهمة "الاستفزاز"، و "التخريب" من قبل الحكومة الكوبية في نيسان / إبريل. وتدهورت ظروف العمال المنضمين إلى اتحادات في فنزويلا حيث رفضت الحكومة الاعتراف بالقادة المنتخبين لاتحاد عمال فنزويلا، وأمرت بتوقيف الأمين العام للاتحاد مجبرة إياه على الهروب من البلاد. وبقيت كولومبيا أخطر بلد في العالم بالنسبة لأعضاء النقابات العمالية، وان كان عدد القتلى من النقابيين أقل سنة 2003 مما كان عليه سنة 2002.

في روسيا، لا تزال مندوبة المركز الأميركي للتضامن العمالي الدولي في موسكو محرومة من الحصول على إذن للعودة إلى مركز عملها بعد ان حرمت من حق دخول البلاد من جديد في كانون الأول / ديسمبر 2002. اما بالنسبة لبيلاروس المجاورة، فقد قررت الهيئة الحاكمة في منظمة العمل الدولية، في تشرين الثاني / نوفمبر، تعيين لجنة استعلام للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحرية الجمعيات، ولحق التنظيم والمساومة الجماعية، من قبل الحكومة.

في زيمبابوي ظل ممثلو المنظمات العمالية هدفاً للمضايقة، والتوقيف والضرب وأنواع المعاملة القاسية الأخرى. كان ردّ الحكومة على مطالب العمال، الحدّ من قدرة الاتحادات على الاتصال أو الاجتماع مع ناخبيهم، وجعل من المستحيل عليهم تنظيم مظاهرات قانونية، وتوقيف النقابيين النشطاء الذين يعربون عن عدم رضاهم عن سياسات الحكومة. ففي الثامن من تشرين الأول / أكتوبر، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 150 عضوا من اتحاد النقابات العمالية في زيمبابوي خلال اجتماع احتجاج في العديد من المدن عبر البلاد، وقد تم إطلاق سراح معظم الموقوفين في نفس اليوم؛ غير ان العديد منهم قد أجبر على توقيع اعتراف بالذنب وغُرّموا.

(نهاية النص)
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